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 أسس النظام الاقتصادي الإسلامي: الفصل الثاني

 الحرية الاقتصادية المقيدة:  المبحث الثاني

  مذهب الحرية الاقتصادية:  المطلب الأول

الاقتصادية المقيدة في النظام سنتكلم في هذا المبحث عن مذهب الحرية الاقتصادية ، ثم نعرض بإيجاز الحرية  •

  .الاقتصادي الإسلامي ، وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وذلك في ثلاثة مطالب 

 مذهب الحرية الاقتصادية:  المطلب الأول  

الحرية الاقتصادية مصطلح ارتبط استعماله بمدرسة الطبيعيين التي ظهرت في فرنسا في منتصف القرن الثامن  •

، وهو الطبيب الخاص للملك لويس الخامس عشر ، وقد نادت " كيناي " من رواد هذه المدرسة عشر الميلادي ، و

  :هذه المدرسة بعدد من المبادئ ، منها 

الطبيعي يحقق للناس النمو ، خضوع الجانب الاقتصادي من الحياة لنظام طبيعي ليس من صنع أحد ، وهذا النظام  -1

 .والرخاء ، وعلى الدولة ألاَّ تتدخل في النشاط الاقتصادي 

يقصد به هنا الدين " الدين"وعندما يقال . استقلال علم الاقتصاد عن الدين والأخلاق وسائر العلوم الاجتماعية  -2

  .ربية التي نشأت فيها مدرسة الطبيعيين النصراني لأنه هو دين الأمم الأو

  .اعتبار المصلحة الشخصية هي الدافع الوحيد للعمل ، والكسب -3

 ( .العامة والخاصة)الاعتقاد بتوافق المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة ، وعدم وجود تناقض بين المصلحتين  -4

من أبرز رواده ، الذي أكد على أهمية " آدم سميث " وفي بريطانيا ظهر ما سمي بالمذهب التقليدي ، الذي يعد   •

 . المنافسة الحرة ، وأنها هي الأداة لتحقيق رفاهية المجتمعات 

انه في تلك الفترة بدأ يبرز في أوربا فكر اقتصادي يقوم على : و بملاحظة أفكار الطبيعيين  والتقليديين يمكن القول •

 . لفترة برزت المناداة بعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي الانطلاق من القيود الحكومية ، ففي تلك ا

 .فمذهب الحرية الاقتصادية في جملته جزء من ثورة في أوربا ضد أوضاع ، و أفكار كانت سائدة •

و بتطبيق أفكار هذا التمرد أو الفكر الاقتصادي الحر ظهر ما يسمى النظام الرأسمالي القائم على مبادئ الحرية   •

 : صادية و أهمها الاقت

حرية التملك ، وحرية  التعاقد ، وحرية الإنتاج، وحرية تحديد الأسعار ، وحرية التبادل ، وحرية الاستهلاك ،  •

  .وحرية التصرف في الدخل والثروة 

 الحرية الاقتصادية المقيدة:  المبحث الثاني

 الحرية الاقتصادية المقيدة في النظام الاقتصادي الإسلامي : المطلب الثاني 

النظام الاقتصادي الإسلامي في منهجه من مسألة الحرية الاقتصادية ، فأعطى للإنسان مجالاً واسعاً يتحرك توسط  •

 .فيه باختياره ، ليمارس نشاطه الاقتصادي ، الذي يحقق به وظيفته على الأرض 

الحياة ، فلم يعانِ الإنسان وهي تحقيق العبودية لله ، و إعمار الأرض بالإستناد إلى منهج الإسلام الشامل لكل جوانب   •

من مساوئ الانفلات الموجود في النظام الرأسمالي ، ولم يعانِ من كبت الدوافع الفطرية  الموجود في ظل النظام 

  .الاشتراكي 

  -:الضوابط الشرعية الواردة على النشاط الاقتصادي  •

قتصادي ،لضمان جلب المصالح ، ودرء في النظام الاقتصادي الإسلامي عدد من القيود التي تضبط النشاط الا •

المفاسد للفرد والمجتمع  و لا يقتصر ذلك على الدنيا ، بل يشمل الدنيا و الآخرة ، وهذه المسألة من المسائل التي 
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يتميز بها المسلمون عن غيرهم ، حيث تتصل عند المسلم حياته الدنيا بما بعد موته ، فلا ينصب تفكيره ،و أسلوب 

دنيا وحدها ، بل يشمل ما بعد رحيله من هذه الدنيا ، وهذا الربط بين المرحلتين يؤثر في سلوكه حياته على ال

  .الاقتصادي ، فقد ترد بعض القيود على النشاط الاقتصادي لضمان مصلحة الفرد في الآخرة

النشاط الاقتصادي ، جعل النظام الاقتصادي الإسلامي قيوداً لضبط ( جلب المصالح ودرء المفاسد ) لتحقيق غاية  •

  :منها

  :تطبيق أحكام الإسلام في الحلال والحرام ، ولذلك صور كثيرة ، منها ( أ) •

بِيَّ  ):تحريم إنتاج واستهلاك السلع والخدمات الخبيثة المضرة  بالإنسان ، كما في قوله تعالى  -1 سُولَ النَّ بِعُونَ الرَّ الَّذِينَ يَتَّ

يَّ الَّذِي يَجِدُو مُِّ كَرِ وَيُحِل  الأأ مُنأ هَاهُمأ عَنِ الأ رُوفِ وَيَنأ مَعأ جِيلِ يَأأمُرُهُمأ بِالأ نِأ رَاةِ وَالإأ وأ دَهُمأ فيِ التَّ تُوبًا عِنأ مُ نَهُ مَكأ بَاتِ وَيُحَرِّ يِّ  لَهُمُ الطَّ

هِمأ    لَالَ الَّتيِ كَانَتأ عَلَيأ غَأ رَهُمأ وَالأأ هُمأ إصِأ خَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنأ هِمُ الأ بَعُوا الن ورَ الَّذِي  عَلَيأ رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّ

لحُِونَ  مُفأ ئِكَ هُمُ الأ زِلَ مَعَهُ ۙ أوُلََٰ  (.151الأعراف ) ﴾أنُأ

 . له آثار اقتصادية ايجابية ، وتجاهله له عواقب وخيمة ( الحلال و الحرام )وتطبيق هذا القيد  •

 ( : الحلال و الحرام )أهم الآثار الايجابية لتطبيق قيد من  •

حفظ الدين ، والنفس، والعقل ، والنسل ، : المحافظة على الضروريات التي لا تستقيم حياة المجتمع إلاَّ بها ، وهي : أولاً 

  .والمال فهذه الضروريات جاءت كل الرسالات السماوية لحفظها

، وتمتعه بالسلع و الخدمات النافعة ، وذلك لأن هذا القيد يوجه الموارد المتاحة لتوفير زيادة رفاهية المجتمع   :ثانياً 

فالمجتمع الذي يهمل ، أو يقصر في . الطيبات ، ويستبعد الخبائث المضرة ، أما إهمال هذا القيد فنتيجته العكس تماماً 

  .ما يعرض المجتمع إلى الخطر ولو بعد حين يلحق الضرر بالضروريات المذكورة ، م( الحلال والحرام ) تطبيق قيد 

تحريم طرق الكسب غير المشروع كالربا ، و الغرر ، و الغش بأشكاله المختلفة كالرشوة، و التزوير ، وغير ذلك مما  -2

 . نص على تحريمه ، أو أنه مما يلحق الضرر بالمجتمع 

 : الالتزام بعدد من الواجبات الشرعية الاقتصادية  (ب)

فهناك قدر من حرية تصرف الإنسان في دخله ، وثروته ولكن يرد على ذلك   قيود ، ومنها أنه ملزم بالإنفاق في  •

بعض الأوجه و لا خيار له في ذلك إذا تحققت الشروط الشرعية ،  ومن هذه الأوجه أداء الزكاة ، و نفقة الأقارب، و 

 .نفقة الزوجة و الأولاد وغيرها 

  -:هاء و الصبيان و المجانين الحجر على السف (ج)

  ( .منع الإنسان من التصرف في ماله ) يقصد بالحجر في اللغة المنع و التضييق ، وفي الشرع يقصد به  •

 : وهو قسمان . الحجر  •

   فهو حجر لمصلحة الغير،كالحجر على المفلس لمصلحة الغرماء، فبهذا القيد الشرعي على حرية  :القسم الأول

 ً لمصالح  التصرف في المال ، يتم الحجر على المفلس الذي يعجز ماله عن الوفاء بديونه الحالة ، وذلك حفظا

ويحجر على المريض بألاَّ . الغرماء بحفظ أموالهم ، وتوزيع الموجود من أموال المدين بين غرمائه بالعدل 

 . يتبرع بما يزيد على ثلث ماله حفظاً لحق الورثة 

 فهو حجر على إنسان لمصلحة نفسه ، وهو الحجر على  السفيه، والصبي ، والمجنون  :ي القسم الثان.  

  :إذا تعارضت المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة تقدم المصلحة العامة(  د)

فيها الحرية الفردية ، إذا عند ممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة قد تتعارض المصالح ، ومن المواطن التي تقيد  •

ومن أمثلة ذلك منع الاحتكار بمعناه الشرعي ، . تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة المجتمع فتقدم مصلحة المجتمع 

 .الذي يقصد به الامتناع عن بيع سلعة أو خدمة مما يؤدي منعه إلى الأضرار بالناس 
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رية الاقتصادية في النظام الاقتصادي الإسلامي قيود ثابتة ، وهذه الأمثلة السابقة للقيود الشرعية الواردة على الح •

يتربى عليها الإنسان المسلم ،ويلزمه الالتزام بها ، ويضاف إلى ذلك أن الدولة تضمن تطبيقها كما تضمن تطبيق بقية 

  .جوانب الشريعة الإسلامية 

 الحرية الاقتصادية المقيدة:  المبحث الثاني

  تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي: المطلب الثالث 

نا الحكومة ، أو الهيئة الحاكمة في بلد معين، فالحكومة تمثل بقية عناصر الدولة المعروفة في يقصد بالدولة ه •

 .العلوم السياسية 

فيقصد به أي نوع من أنواع تدخل الحكومة للتأثير على قوى العرض و الطلب " تدخل الدولة"أما عندما يقال   •

لة ، أو تشجيع زراعة محصول معين ، أو رعاية لتحقيق أهداف اقتصادية معينة ، مثل إجراءات خفض البطا

 . فئات اجتماعية معينة ، إلى غير ذلك من صور التدخل ، أو الوظائف الاقتصادية للدولة

  .وفي الفقرة التالية سنتعرض بإيجاز لتدخل الدولة في كل من النظام الرأسمالي ، والنظام الاقتصادي الإسلامي  •

  -:م الرأسمالي تدخل الدولة في النظا: أولاً 

وفي تلك الفترة التي بدأت منذ . طبقت مباديء النظام الرأسمالي الحر بصورتها المثالية حوالي نصف قرن  •

 .منتصف القرن الثامن عشر الميلادي ، لم تكن الدولة تتدخل في النشاط الاقتصادي 

أما الآن فكل الدول في العالم تتدخل في النشاط . وبعد ظهور بعض سلبيات الحرية المطلقة أعُيد تدخل الدولة   •

ولكن درجة هذا "  فليس هناك حكومة في أي مكان من العالم تستطيع أن ترفع يدها عن الاقتصاد "الاقتصادي 

 . التدخل تختلف من دولة إلى أخرى 

  :لنظام الاقتصادي الإسلامي تدخل الدولة في ا: ثانياً 

أما أولها فهو تدخل ، يمكن التمييز بين قسمين من الوظائف الاقتصادية للدولة ، أو قسمين من تدخل الدولة  •

أما الثاني فهو تدخل الدولة فيما يعد .الدولة لتطبيق الأحكام الشرعية المنصوص عليها في الجانب الاقتصادي 

  .من السياسة الشرعية

- :خل الدولة لتطبيق الأحكام الشرعية الاقتصادية المنصوص عليهاتد (أ)

من الوظائف الاقتصادية للدولة في النظام الاقتصادي الإسلامي أنها مسئولة عن تطبيق الضوابط الشرعية  •

فهذه الثوابت . المتعلقة بالنشاط الاقتصادي ، كمنع المحرمات  مثل الربا ، و الغرر، وبعض السلع كالخمر 

ربى الناس على تطبيقها ، فمنهج التربية الإسلامي يربيهم على تجنب الحرام ، ويغرس في أذهانهم الخوف يت

 .من الله 

  -:تدخل الدولة فيما يعد من السياسة الشرعية   (ب)

 "تصرف الحاكم بالمصلحة وفق ضوابطها الشرعية "تعرف السياسة الشرعية بأنها  •

عمل ولي الأمر بالمصالح التي لم يرد من الشارع دليل لها على الخصوص ، ولكنها تدخل ضمن " أو هي  •

 " الأصول التي شهدت لها الشريعة في الجملة 

وحفظ النفس مقصد من ، فحفظ المال مقصد من مقاصد الشريعة . والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى  •

 .مقاصد الشريعة  وغيرها 

  :ةحدود تدخل الدول• 
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إن القدرة الهائلة التي اكتسبتها الدولة الحديثة ، و إمكاناتها أصبحت تمكنها من التأثير على النشاط الاقتصادي  •

ليس فقط داخل حدود الدولة ، بل أصبح في ظل الاتفاقات الدولية بامكان الدولة التأثير على نشاط مواطنيها 

 .حتى خارج الحدود 

ية تضع هذه القدرات في مكانها لتكون فعلاً وسيلة لجلب المصالح ودفع ولذا لابد من وضع ضوابط شرع  •

 . وليس وسيلة كبت ، وتضييق على النشاط الاقتصادي . المفاسد 

ويبدو أن هذه السياسة الشرعية المبنية على المصالح المرسلة تخضع لضوابط المصلحة التي يمكن إيجازها في  •

  :الضوابط الآتية 

  :تكون المصلحة المقصودة من التدخل الحكومي مندرجة تحت مقاصد التشريع وهي أن  (1)

فأي تدخل حكومي لابد أن يخدم واحداً أو أكثر من هذه المقاصد . حفظ الدين  والنفس  والعقل  والنسل  والمال  •

.  

لقرآن ، أو السنة ، أو أن تكون المصلحة المقصودة من التدخل غير متعارضة مع حكم ثابت بدليل شرعي من ا (2)

 .القياس 

  ألاَّ تؤدي المصلحة المقصودة من تدخل الدولة إلى تفويت مصلحة أخرى أهم منها أو مساوية لها (3)

 -:أمثلة للوظائف الاقتصادية للدولة المبنية على السياسة الشرعية •

الموارد الطبيعية المتوفرة كالأراضي إدارة الموارد الطبيعية مثل اتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى الانتفاع ب -1

الزراعية ،  والمعادن ، ومياه الأنهار ، فالإجراءات و النظم المنظمة للاستفادة من هذه الثروات مبنية على تحقيق 

فقد تكون المصلحة العامة بتأجير بعض الأراضي ، ومنح بعضها لمن . المصلحة ، وليس لها حكم شرعي محدد 

 .يحييها 

تقدير  مفصل ، ومعتمد لنفقات الدولة، وإيراداتها لفترة زمنية )تعرف ميزانية الدولة بأنها : إدارة ميزانية الدولة  -2

 ( .مقبلة ، عادة ما تكون سنة 

من صور تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي اتخاذ الإجراءات ، و إصدار النظم : تنظيم النشاط الاقتصادي  -3

تصادي ، وهذا النوع من التدخل يكون مقبولاً في النظام الاقتصادي الإسلامي بقدر ما يحقق من المنظمة للنشاط الاق

 : ومن أمثلة هذا التنظيم . المصلحة العامة ، بالضوابط الشرعية للمصلحة 

يم الأنظمة المتعلقة بإنشاء المصارف ، والأنظمة المتعلقة بإنشاء الشركات ، والمصانع ، وأنظمة مؤسسات التعل •

  .الخاص إلى غير ذلك من صور التنظيم 

التدخل لمعالجة بعض الظواهر الاقتصادية مثل البطالة ، أو الانكماش أو هجرة الأموال إلى الخارج ، أو الفقر ،  -4

  .الدولة أو سوء توزيع الدخل ، و الثروة داخل المجتمع ، فمعالجة هذه الظواهر السلبية من صور تدخل 

الاقتصادية للدولة في النظام الاقتصادي الإسلامي وهي من السياسة الشرعية المستندة إلى  وهي من الوظائف •

  .المصالح المرسلة 

 

 


